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 الملخص:

لما لحياة كل  القتل،الاختطاف و ياة الأطفال من جريمة  ح  حمايةمحل الدراسة تسليط الضوء على أهمية   البحث  يحاول
فهم   ،ضا  أي  سنهلصغر    واعتبارا    أسس استدامة البشرية على سطح الأرض،أهمية باعتبارها من بين أسباب و  طفل من

ه الورقة لمناقشة مسألة تهدف هذ  عليهنتهاكات، و الاحيلة ولا ذنب حتى يقع عليهم مثل هذا النوع من  بدون 
توفر على وقف هذا النوع من الجرائم و  ية الجزائرية التي تعملقانونبالبحث عن النصوص ال الأطفال،قتل اختطاف و 

وجود  إلىالبحث عن الأسباب الحقيقية المؤدية قصوى للأطفال ولحقهم الأصيل في الحياة والعيش السليم ،و  حماية
بالتالي تسليط الضوء  كان موجود  إن ريعية  في النصوص التشقانونيالبحث عن القصور الهذه الجريمة لحد الساعة و 

ما بسيطا للحد من هذه سهاإسيكون  ، ممامنهليتسنى للمجتمع عموما أخذ الفائدة  على هذا النوع من الجرائم،
متكامل باعتماد كل من المنهج  وملامح خطورتها بصفة خاصة كل هذا وفق منهج بحثي معالمهاوإبراز الظاهرة 

الأسس التي تحكمها، المنهج الوصفي التحليلي:  ن اواستقراءها في موضوع البحث لتبي قوانينبتتبع ال ستقرائيالا
من الجرائم الأشد خطورة على حياة البشرية    يعد  اختطاف وقتل الأطفال  وبما أن   ية المدروسة.قانونلتحليل النصوص ال

مة اليونيسيف وجب علينا ونظرا لاحتلال الجزائر المراتب الأولى بخصوص هذه الجريمة في التصنيفات الدولية لمنظ
البحث في غمار الترسانة القانونية الجزائرية في مجال ردع هذه الأفعال الخطيرة عن طريق البحث عن كيفية التعمق و 
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المشرع الجزائري الأطفال من الاختطاف والقتل؟ وهل حمت النصوص والمواد القانونية للمنظومة التشريعية حماية 
 أم لا؟ وقالبا   الجزائرية الأطفال من الاختطاف والقتل على نفس الأسس والمعايير الدولية قلبا  

 .الانسان حقوق    الأطفال،  قتل،  اختطاف،  :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The research seeks to highlight the importance of protecting children's lives from the crime of 

kidnapping and murder, since the life of each child is important as one of the reasons and 

foundations for the sustainability of humanity on Earth, taking into account the young age of this 

group of society in general who are without a ruse or guilt until such kind of violations occurred  

and fallen on them. This paper aims at discussing the issue of kidnapping and killing children, 

searching for Algerian legal texts that stop this kind of crime and provide maximum protection for 

children, their inherent right to life and to a healthy life, and searching for the true reasons leading 

to the existence of this crime up till the hour. And to look for legal shortcomings in legislative 

texts, if any. Thus, to highlight this type of crime, so that society in general can take advantage of 

it, which will make a simple contribution to reducing this phenomenon and to highlighting its 

features and features, especially its seriousness, in an integrated research approach, by adopting 

both the inductive approach to follow the laws and its stability in the subject matter of research to 

indicate the bases that it governs. Analytical descriptive approach: To analyze the legal texts 

examined. 

Keywords: Kidnapping, killing, children, human rights. 

 مقدمة :
حق الأطفال في الحياة ،حق طبيعي يولد معهم متى ولد كل طفل حيا وهو الأساس الذي قامت عليه مختلف التشريعات 

 على الأقل وعلى هذا الاساس قانونيبلوغه سن الرشد ال غايةخاصة للطفل ل بحمايةالدولية والداخلية بتوفير ما يعرف 
لكثرة   ية ونظراقانونال  لحمايةائم الأشد خطورة والماسة بهذا النوع من  اختطاف وقتل الأطفال من الجرا  أننعتبر    أنيمكننا  

أصبحت مكافحتها على الداخلي لكل دولة ضرورة ملحة لاعتبار هذه الفئة هي المكون اليوم،  إلىتشارها لحد الساعة و أن
المساس باستقرار وأمن المجتمع   إلىاستقرارها وصولا  و   الأخيرةهذه    ناللأسرة والمجتمع ،و المساس بها مساس بكي  ساسيالأ

حقوقها عن طريق المنظومات  الطفولة، وتكريس وتحسين أوضاع لحمايةقامت الجزائر ببذل جهود كبيرة  وعليه وسلامته
 عليها في مختلف هذه التشريعات  للدولة، بالنصالتشريعية الداخلية  
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 أهمية البحث:
ية قانونالأطفال من الاختطاف والقتل والطرق ال حمايةويوضح جهود التشريعات الجزائرية بخصوص  يبرزهذا البحث 
اء نهإكبر دقة مما يساعدنا في  أ  حمايةة الواجب مراعاتها لتوفير  ية الموجودقانونيبرز الثغرات ال  أنه ، كمالحمايةاالمقررة لهذه  

 جرامية نهائيا على المستوى الداخلي على وجه الخصوص. هذه الظاهرة الإ
 :والقتلالأطفال من جريمة الاختطاف    لحمايةالتقنينات الوطنية  

، مما يجعلها ظرفا مشددا للعقاب في بعض قتل الأطفالاختطاف و   صفة الطفولة من عنصر تكويني في التجري نظرا لما في  
جرائية  بعض القواعد الإ  أوكل    طباقنلا  ستثناءاجرائية تأخذ شكل  إجرائية تستهدف تقرير ميزة  الإ  لحمايةا  ا، أمان الأحي

 أوبأخرى، جرائية إقاعدة ما باستبدال إ الميزة، وذلكالعامة في حالات خاصة يستلزم تحقيق المصلحة فيها تقرير تلم 
 .3جرائية بتعديل مضمون القاعدة الإ  اما أخير وإشرط،    أوجرائية على قيد  القاعدة الإ  طباقانبتعليق  
بتكريس هذه  قامت"والقتل طفال من الاختطاف الأ حماية" ،لحمايةاتوفيرا لهذه التشريعات الجزائرية و  ن إوعليه ف      

 ية الأخرى هذا ما سيتم توضيحه كالآتي:قانونالفروع ال  إلىفي دساتير الدولة وصولا بعد ذلك    ةيابد   لحمايةا
 :الدستـــــــــــــور الجـــــزائـــــــــري  في

 فقد  ؛أهدافهطار توافقي محدد يعبر عن إ في تنظيم شؤون الحياة وفق الانسانيليه الفكر إيعد الدستور أرقى ما وصل 
بادئ التي تلك الم  ىعل  ييحتو   أنمن الطبيعي    نافك  ؛مانهوطغيظهر نتيجة لثورات الشعوب ونضالهم ضد تعسف الملوك  

صيل في الأ  الاختصاصلا والشعب صاحب    ة كيفساسيالأحرياته  و   نسانالإحقوق    حماية  إلىل  و تهدف في مقامها الأ
ومن ذلك ظهرت الديمقراطية  عليه،خلال الموافقة على القواعد المعروضة  نكنفه، موضع قواعد النظام الذي يعيش في  

 .4رادة الشعبية سند مشروعيتهامن الإ  شتقتافي صورة الدساتير الموضوعة التي  المنظمة  
، والجماعيةالحريات الفردية الضامن للحقوق و  ساسيالأ قانونالمرآة العاكسة لتطلعات الشعب، والن فهو يعتبر إذ      

 .وتجسيدا للديمقراطيةالسلمي على السلطة    لاو التد   وتكريسا لمبدأمع إضفاء المشروعية على ممارسة السلطات 

 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية و علم   )الجزائر،   ،الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري   ،حاج علي بدر الدين   3

 . 08، ص(2010/ 2009  ن،ار بلقايد، تلمسامعة أبو بكجالاجرام، كلية الحقوق، 
القــــاهرة،  دار النهــــضة الـــــعربــــية، : )مصر  "، مبــــادئ و نـــظــــريات الـــقانون الإداري" امــــتيازات الادارة العامة  ،عصــــمــت عـــــبد الله 4

 . 38، ص(1998 / 1999
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 :1963/1976دستوري    في/1
الدستور   حتوىبلة ابرئاسة أحمد بن    حتلالالاسنة من    130بعد    المستقلة،ل دستور في تاريخ الجزائر  أو   1963دستور  

نصت كالآتي: جزئية وبسيطة للأطفال   حماية ستنباطا أن الدستور يمكن  ومواد هذانصوص  ءمادة. وباستقرا 78على 
 .5بالحق في الحياة اللائقة للمجتمع الذي يعتبر الطفل فيه فردا من أفرادها بطبيعة الحال  فمنه: تعتر المادة السادسة عشرة  

حق الحياة اللائقة للمجتمع الذي يكون فيه الطفل فردا من أفرادها وكذا توضيح أهمية الأسرة  نص على كما       
استنتاج  أويمكننا القول  أنهإلا  تهاايحمالتطرق الصريح للطفولة وكيفية  عدامان للمجتمع، رغمة ساسيبصفتها الخلية الأ

 .6لحمايةوالتربية والذي لا يكون إلا في إطار هذه الأسرة المخصصة با  الرعايةلا وهو  أحق من حقوق الطفل  
بها، ا لم تخص فئة الأطفال  أنه  أياءت بالنص على إجبارية التعليم والثقافة بالمجال المفتوح  المادة الثامنة عشر ج  أما      

في هذه المرحلة وهو   بتدائيالاالتعليم ولو    مجانيةالنص على    عدامان  لا، مع أو حق أصيل واضح واجب لهذه الفئة    أنه  رغم
 .عكس ما جاء لاحقا  

جهه نظري هو السبب الرئيسي من و  أنربما  الأطفال، ولا لحمايةالمستوى المطلوب  إلىلم يصل  1963دستور        
نظامها دولة و ـــــة للساسيالمبادئ الأالجزائري و  لكيان اإعادة بناء  أن لا كأو دف منه ـــــواله قلالــــــستالادستور ما بعد  أنه

 ."مستقل "دولة   انككيلا  أو السياسي والاقتصادي للنهوض بها 
دستور جزائري، برئاسة هواري بومدين  نيثاوهي السنة التي شهدت  1976سنة  غاية إلىتباع هذا الدستور اتم       

الدولة تكفل  بأن"الستون منه نصت: لطفولة .فالمادة الرابعة و ا بحماية، الذي جاء بمجموعة من النصوص المختصة 
فمن الواضح هنا  "العاجزين عنه نهائيا أوظروف معيشية للمواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل ولا يستطيعون القيام به 

الخاصة فالذي لم يبلغ سن العمل  لحمايةايندرج تحت هذه الفئات المخصصة بهذه  أنالطفل يمكن له  أوة الطفول أن 
صغار السن فكفالة  إلىالعجز النهائي نظرا  ةانخضا في أيالذي يندرج و  الأحيان غلب أضا في أيسن الرشد غير بالغ 

 .7ة مبدئية لحق الطفل في الحياة ضمانالظروف المعيشة للطفل هي  

 
 م. 1963 من الدستور الجزائري لسنةانظر: في ذلك نص المادة السادسة عشر  5
 . 1963الدستور الجزائري لسنة من  17-16انظر: في ذلك نص المواد: 6
 . 1976من دستور - 64 ةالماد ظر: نا 7
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الأمومة والطفولة للأسرة و  حمايةبواسطة توفير  الأطفال، حمايةرغبه الدولة في  والستون توضحأما المادة الخامسة 
هذه المؤسسات   نتتجسد هذه المادة حقيقة لأظام لم  نظرا لاشتراكية النؤسسات الملائمة لتأدية الدور، و بالسياسات والم

 مستقلة.تحتاج لشخصية معنوية وذمة مالية  
ة ساسياريته لمدة المدرسة الأو إجب تيهانبمجن ــــــــكل مواط ــــــمهني لــــلـــــــيم والتكوين الــــــص على حق التعــــــمع الن      

الستون بتوفير الحق في لتأتي المادة السابعة و  ،8هذا الحق بين الكل اةاو مسالاحتفاظ بحقها في تنظيمه والسهر على و 
ضرورة احترام الحقوق  .كما نص هذا الدستور على انيمجالصحية بكل الوسائل والظروف العامة منها ما هو  الرعاية

المادة  أما ،9النص الصريح لذلك عدامانالتي يمكن إدراج الطفل فيها رغم و  ان سنللإالمعنوية والحريات والسلامة البدنية و 
ة لهم صراحة لتوفر اللازم  لحمايةاباء لأبنائهم وتوفير  السبعون الفصل الخامس الخاص لتنص على وجوبية تربية الآالتاسعة و 

وعليه يمكن القول ، الأبناء لآبائهم ةمساعد  لجانبسي خاصة بهذا النص، لتنتهي هذه المادة بالدور العكجزئيه و  حماية
  .لو أحسن نوع ما من الدستور الجزائري الأ  ةللأطفال بطريق  حمايةالنص قد ضمن  من حيث    1976دستور    أن مما سبق  

  :1989/1996دستور    /2
كتعديل مدة العهدات   117 ،113، 108 ،105:للمواد 1979 ةنلها سأو  أنبعد التعديلات الحاصلة والتي ك       

هة التحرير الوطني. جاء الخاصة في حالة مرض الرئيس وصياغة بعض المواد التي تتعلق بعمل جب الإجراءاتو  الرئاسية،
تسعون بخصوص مجلس المحاسبة لى من المادة مائة و و الفقرة الأ  ليمس الشق الاقتصادي للدولة بتعديل  1980  ةتعديل سن

والذي يعتبر تعديل طارئ لاحتواء غضب الشعب بعد  1988نوفمبر  3ورقابته المالية ليحصل بعدها تعديل بتاريخ : 
 ةى عشر حد إملك للشعب لتعيد المواد مائة و  لوطنيةالسيادة ا  أنلتنص المادة الخامسة عشر :   1988في سنة   تفاضهان

أربعة ، تفسير صلاحيات الرئيس .أما المادة مائة وسبعة وخمسون جاءت لفتح النقاش حول السياسات الخارجية ومائة و 
،ليقر التعددية الحزبية في  1989فيفري  23للدولة بعد سنة من آخر تعديل جاء ثالث دستور جزائري وهو دستور 

الكثير منعرج حاسم لمسار الديمقراطية في  عتبرهاحيث الشعبية  تفاضةنالابن جديد وهذا بعد  لياذالشعهد الرئيس 
ة ونص على ساسيوالحريات الأالحقوق  ضمانقام ب أنهالجزائر بما نتج عنه من حريات سياسية وتعددية حزبية حيث 

هذه  أنوعليه يمكن القول  ،المعنويةقوق وحريات الفرد البدنية منها و تمس ح ةمخالف رتكبا أوكل من خالف   ةمعاقب
 

 . من الدستور نفسه 66المادة  :نظر ا 8

 . من الدستور السابق 71المادة  : نظر ا 9
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،التي تعد من الحقوق والحريات  ةبدني ةفي العيش بكل حرية وسلام نسانالإغير مباشرة حق حياة  ةالمادة حمت بصور 
ة ساسيوالإجباري في المدارس الأ انيالمجحق التعليم  ضمان، أما المادة الخمسون نصت على 10ة لكل طفلساسيالأ

التكوين المهني وهو نفس ما جاءت به   أوبالتعليم    لتحاقالاالكل في    تساوييمه وسهرها على  واحتفاظ الدولة بحق تنظ
 الرعايةة والخمسون للنص على ضرورة توفير واحد. لتأتي بعد ذلك المادة ال1976المادة السادسة والستون من دستور 

 .11ع إدراج الأطفال داخل هذا الإطارلحق الحياة م  ةغير مباشر   ةبطريق  حمايةيمكن اعتباره    للمواطنين، والذيالصحية  
الدولة والمجتمع " وبالتالي يعد   بحماية"تحظى الأسرة   نفس الدستور نصت على:  وخمسون منالمادة خمسة    أنكما        
 والخمسون لتحميالمادة السادسة    وتأتي بعدها  الأسرة،في    ساسينوعية للطفل وحقه في الحياة باعتباره الجوهر الأ  حماية

 أومن لا يستطيع القيام به  أوللطفولة " حمايةظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل " يمكن إدراجها ك
لى حق ممارسه كل مواطن ة والستون فقد نصت بوجه صريح عالثانيالمادة  غاية إلىالعاجز نهائيا. أما المواد من ستون 

الحياة الخاصة مع النص صراحة بتخصيص الأطفال في ذلك ق المعترف بها للغير كحق الشرف و الحقو  حتراماحريته مع 
 ةبكاف ان يقوم اناللذ ضا بتوفير جزاءات للوالدين أيالأطفال  حماية حوتتض"والشبيبة والطفولة الأسرة  حماية" و بقولها:

تم تجميد العمل   أنهعلى أحسن وجه. رغم المستجدات التي طرأت على هذا الدستور إلا    تهمايورعواجباتهم اتجاه أبنائهم  
لم يكن للجزائر   1996  سنة  غاية  إلىالطوارئ المعلنة وقتها، ومنذ ذلك التاريخ    ةبسبب حال  1992-  2-  9به بتاريخ  

إقرار رابع دستور في تاريخ البلاد لسد الفراغ المؤسساتي واستدراك  إلىبالرئيس السابق اليمين زروال  أدىدستور مما 
ح من خلال والقتل سيتضهذا الدستور لحقوق الأطفال من الاختطاف  حماية. بخصوص 1989النقائص في دستور 
من  ةطريق يبأ الانسان ةحرم تهاكان: ضمنت المادة الرابعة والثلاثون من الدستور وجوبيه عدم دراستنا للمواد الآتية

الذي يعد   والمعنوية،البدنية    الانسان  ةوعدم ارتكاب المخالفات ضد الحقوق والحريات وكل ما يمس سلام  العنف،طرق  
. ثم جاءت المادة الثالثة والخمسون منه نسان الإية وحقوق نسانالإللطفل باعتباره جزءا لا يتجزأ من  مباشرةغير  حماية

بين  يهاو تس ضمانو مع تنظيمه من طرف الدولة  تيهانبمجوالتكوين المهني المضمون  ساسيبالنص على حق التعليم الأ
ظروف  ضمان الصحية للمواطنين بموجب المادة الرابعة والخمسون مع إعادة النص على  الرعاية ضمان الجميع، وكذا

 
 . 1989من دستور   34-31المواد: : نظر ا 10
 . من الدستور نفسه 51المادة: : نظر ا 11
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العاجزين عن ذلك بنص المادة التاسعة  أوالذين لا يستطيعون  أوالمعيشة اللائقة للمواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل 
 والخمسون.

غير  أوسليمة  ةايرع تهمايورعالأبناء  ةتتعلق بتربي ةوكذا وضع واجبات على عاتق الأسرة والآباء من وجبات مباشر 
 .12هذه الحقوق والحريات  ةالتي تتجسد في الواجب الدستوري في احترام حقوق الطفولة في إطار ممارس  مباشرة،

 :2016التعديل الدستوري لسنة   في  /3
حيث شهد الدستور تعديلا آخر من طرف الرئيس عبد  ،2002أفريل  10 غاية إلىاستمر العمل بالدستور السابق 

ضاع في الجزائر و الأ ةبموجب المادة الثالثة مكرر لتهدئلغة رسمية ووطنية  الأمازيغيةالعزيز بوتفليقة الذي قام بترسيم اللغة 
 .  2001 سنةبعد الربيع الأسود ل

لما قرر نفس الرئيس تعديل المادة  2008نوفمبر  15 :غاية إلى حالةظلت الأمور على  2002ومن سنة   
العرب   تفاضاتانوظهور    2011  ةسن  ةايبد   التنفيذية. ومع الرابعة سبعون لفتح العهدات الرئاسية، وإعادة تنظيم السلطة  

تعديل سيتم تعديل الدستور وتأجل هذا ال  أنهصرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب موجه للشعب    والربيع العربي
برئاسة الجمهورية لاستقبال المقترحات لتعديل الدستور من طرف  ان الديو . فتم تكليف رئيس 2013 ةسن غاية إلى
 2016مارس    06ل  ـــــــديـعــــــدور تـــــــاجه صـــــــكون نتـــــــتمع المدني ليــــــلي المجــــــزاب وفاعـــاء الأحـــخصيات الوطنية، رؤسـالش

 والقتل؟من الاختطاف    تهاايوحمالطفولة   بانجمواد فهل مست هذه التعديلات   ةليمس التعديل عد 
ثا في الحقوق ناإم أ واانكبين جميع المواطنين ذكورا   اةاو المس ضمان جاءت هذه التعديلات بالنص على ضرورة       

حق  حمايةبواسطة المؤسسات وعليه يمكن للمؤسسات إدراج  الانسان إزالة كل ما يعيق تفتح شخصية  والواجبات مع 
الشباب قوة   أناعتبارها   إلىبالإضافة   ،ةمباشر الوسائل بطريقه مباشرة وغير    والقتل بشتىحياة الأطفال من الاختطاف 

 .13فيما بعدا نتاج الشباب  نهغير مباشرة للطفولة لأ  ةبطريق  حمايةوهذه  الحية في بناء الوطن  
يمكن تفسير هذه المادة لصالح الطفولة   والمواطنين حيث  الانسان ة وحقوق  ساسيالحريات الأ  ضمان مع النص على        

وهو الحق في الحياة واعتباره   نسانالإمن حقوق    أساسي  حق  حمايةوالقتل و له من الاختطاف    حمايةالطفل باعتبارها    أو

 
 . 1996من دستور   65-63المواد: : نظر ا 12
 .  2016من التعديل الدستوري    37-34المادة  : نظر ا 13
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 ضمانهذه ال  تقالاننص المادة على ضرورة    إلىلإضافة  المجتمع الدولي، با  تفاقباة لدى الجميع  ساسين الحريات الأحرية م
 .14لهذه الفئة على وجه الخصوص  لحمايةابين الأجيال وهذا لا يتجسد إلا بتوفير  

ة الفردية عن طريق الجمعيات ساسيلتعطي المجال للدفاع عن هذه الحقوق والحريات الأ  والثلاثون جاءتأما المادة التاسعة  
عد ذلك نجد . ب15ليو تنطوي الطفولة تحت غطائها الأ أنوالضروري الطبيعي  الفردي، والتي منبواسطة الدفاع  أو

وحظر العنف  نسانالإ ةحرم تهاكانعدم  ةوأربعون لم يمسها التعديل ولكنها تضمن وجوبي واحدنصوص المواد أربعون و 
ليوضح  قانون كل هذه التصرفات يقمعها ال  ةنيسانإاللا أوالمعاملة القاسية  أوواعه وعدم المساس بكرامة الأشخاص بأن

 تيهانمجحق التعليم و   ضمانمع   الفرد.  ةضد الحقوق والحريات وسلام  ةعلى كل المخالفات المرتكب  قانونبعدها عقاب ال
دراج الطفل إحق الحياة يمكن    حمايةالصحية باعتباره حق للمواطنين "    الرعايةبنفس شروط الدستور السابق وكذا توفير  

ضمنها باعتباره مواطن يتمتع بالجنسية من يوم ولادته "،مع التأكيد على ضرورة توفير البيئة السليمة للمواطنين كحق 
ضا والبيئة السليمة  أيلحق الحياة  ةغير مباشر  ةبطريق حمايةة الذي يعتبر لهم مع توضيح ضرورة الحفاظ على هذه البيئ

 تسعة وستون  المادةأما بخصوص  16مام منازلهم كمثال بسيط .أاختطافهم وقتلهم من    عدامنلاللأطفال    حمايةتكمن بتوفير  
ة الثانيلتأتي المادة  ةيعاقب تشغيل كل طفل لم يبلغ سن السادسة عشرة سن قانون ال أن من الدستور فقط نصت على 

لتعطي الإضافة بقولها :" تحمي والمجتمع  ةمن الدول لحمايةسرة تحظى باالأ أنسابقتها على  سبعون المعدلة لتنص مثلو 
 بأن من جهل نسبه ، مع صراحة النص  أوعنهم  المتخليطفال الأ ةالدولة حقوق الطفل " مع كفالسرة والمجتمع و الأ
ت الخاصة " وكذا "ذوي الاحتياجا ةيللفئات الضعيفة تحت تسم لحمايةاطفال مع شملها يقمع العنف ضد الأ قانونال

كما .2016  ةفي التعديل الدستوري لسن  ةابيإيج  ةوهذه تعتبر نقط  جتماعيةالادماج هذه الفئة في الحياة  إالنص على ضرورة  
سبعون في المجل على ضرورة توفير الظروف المعيشية لكل من لم يبلغ سن العمل ثلاثة وسبعون ،وسبعة و نصت المواد 

 دراج الطفولة ضمنإالتي يمكن    السابقةالعاجز عنه نهائيا وهو نفس ما جاءت به الدساتير    أويستطيع القيام به  ومن لا  
 .ضا  أي  سياقها

 
 . من التعديل نفسه 38المادة  : نظر ا 14
 .   2016من التعديل الدستوري  39المادة  : نظر ا 15
 . من التعديل نفسه 66-65المود: : نظر ا 16
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 حتراماطار إجميع الحريات ما دامت في  ةنص هذا التعديل الدستوري على حق الكل في ممارس إلىبالإضافة  
طفال في الحياة حق الأ حمايةا نصا صريحا بوجوبية والشبيبة ويعتبر هذ  للأسرة، الطفولةالحقوق المعترف بها في الدستور 

 .17ةغير مباشر   ةوالقتل بصور   ختطافالامن    حمايتهم  أي
كل ولي   ةيقع تحت المتابع  أنهعلى    ةخير لتعيد النص مثل ما أتى في الدساتير السابقالأ  وسبعون فيوأتت المادة التاسعة    

 .18والمساعدة  ان بالإحسبناء وواجب الابناء  الأ  ةتربي  ضمان لم يلتزم ب
 اناللت 2016وتسعون ،ومائة وتسعة وتسعون من التعديل الدستوري  وثمانيةالمادتين مائة  إلىكما تجدر الإشارة        

حقوق  ةيتولى هذا المجلس رقاب ةدارية والماليالإ بالاستقلاليةالذي يتمتع  الانسان ني لحقوق نصتا على تأسيس مجلس وط
 عتبارالاخذ بعين  مع الأ  الانسان الحاصلة في مجال حقوق    نتهاكاتالاويدرس كل    ةوتقييمه على مستوى الدول  الانسان 

الدولة، وعرض النتائج المتحصل عليها على هذه الجهات  قوانينعدم المساس بصلاحية السلطة القضائية في تطبيق 
 قتراحاتالابداء إهذه الحقوق و  ةالمبادرة بالتحسيس والاعلام والاتصال لترقي إلىمر بالإضافة اقتضى الأ إذاالمختصة 

من  تهايحموهنا يندرج بكل وضوح حق الطفل وضرورة  تهاايوحم الانسانحقوق  ةترقي أي أنوالتوصيات في هذا الش
 طار حق الحياة. إالمعترف بها دوليا في    الانسانف والقتل باعتباره حق من حقوق  الاختطا

حق الطفل في الحياة والعيش ولم يخص الاختطاف  لحمايةامة العة و ساسيقدم المبادئ الأ الدستور أن وعليه يمكن القول 
 القتل على وجه الخصوص.و 

 :الداخلية الجزائرية  قوانينفي ال
العقاب عليها في حالة   جراءاتإائرية تم تحديد نصوص ردعية توضح  الجز   طفال في الدولةجريمة اختطاف وقتل الأ  ةلمحارب

وما هي حدودها   لحمايةاالجزائية الجزائري فكيف تجسدت هذه    الإجراءات  قانون العقوبات و   قانونبواسطة  خلال بها،  الإ
 والقتل؟عمليات الاختطاف    من  تهايوحمفي توفير الحياة السليمة للطفل 

العقوبات بالجريمة محل الدراسة وجب  قانون حتى يتم توضيح العقوبات التي خصها  :العقوبات الجزائري قانون في /1
 علينا دراستها في نقاط على النحو التالي:

 
 .   2016من التعديل الدستوري  77المادة: : نظر ا 17
 . من التعديل نفسه 79المادة  : نظر ا 18
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 156-66مر  العقوبات الصادر بموجب الأ  قانون  نا بصدد دراسةأنارة  ــــششيء تجدر بنا الإ  وقبل كل  لا  أو ولكن          
 16رقم  قانونالعقوبات المعدل والمتمم لاسيما بال قانونالمتضمن  1966 انجو  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في 

 .2016يونيو   19المؤرخ في    02
 :والقتلالأطفال من الاختطاف    لحمايةأ/العقوبات الأصلية       
على الطفل من الاختطاف والقتل سوف   ا، وحفاظ لحمايةلالعقوبات الأصلية المقررة بخصوص هذه الجريمة توفيرا    أن لتبي

 أقوم بتقسيمها كما يلي:
نظرا لخطورة هذا الفعل وتم تحديد   الجناياتالقصر ضمن    أوتم إدراج جريمة اختطاف الاطفال    *عقوبة الفاعل الأصلي:

عن طريق العنف  ةحول اختطاف قاصر لم يبلغ سن الثامنة عشر سن أو خطأألكل من  المؤبد،قرار بعقوبة السجن والإ
 في العامة،الآداب والجنح ضد الأسرة و  الجنايات عنوان العقوبات ب قانونمن  الثانيجاء بعدها الفصل  19التهديد أو

خطف القصر وعدم تسليمهم، على وجه الخصوص المواد المختصة بموضوع دراستنا وهي المواد:   عنوان القسم الرابع ب
 العقوبات الجزائري.  قانون من    326،328،329

شخاص بنصها صراحة على العقوبات على حق تقييد حرية الأ قانون ستة وعشرون من ثلاثمائة و  ةنصت الماد       
ابعاد  أودينار جزائري لكل من قام بخطف  2000 إلى 500من  ةخمس سنوات وبغرام إلى ةسنعقوبة الحبس من 

ثلاثمائة  المادةكما جرمت   20الشروع  أو تحايلبتهديد ،  أوبعنف ،بغير عنف  ةقاصر لم يكمل سن الثامنة عشر سن
تم القضاء   أوخر لم يسلم قاصرا حكم  أشخص    أي أوب الأ،م  كل من الأ  أن على    قانونو عشرون من نفس ال  وثمانية

بذلك بطبيعة الحال ، فتكون   ةمن طرف من له الحق في المطالب  حضانته  أنالمعجل في ش  اذبالنففي ذلك بحكم مشمول  
حمل  أوبعد أ أودينار جزائري لكل من خطف  5000 إلى 500من  ةمالي ةوغرام ةسن إلىالعقوبة الحبس من شهر 

عنف،   أو تحايلبغير   الأفعالى هذه  أحد حتى ولو وقعت  ضانتهخطف الطفل المحضون ممن وكل بح أوالغير على ابعاد  
 الرعايةبقاءه لدى حاضنه حفاظا على حياته ومصلحته وحقه في  ضمان و القصوى للطفل  لحمايةافالعبرة هنا هي 

  والعيش الهنيء وحرية تنقله.

 
 .والمتممالمعدل  قانون العقوبات الجزائريمن  1مكرر 293المادة  : نظر ا 19
 . والمتممالمعدل  من قانون العقوبات الجزائري  326المادة : ظر نا 20



 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 2                                   april (1441-2020)      

Protecting children from the crime of kidnapping and murder according to Algerian legislation 

Imene Rahmani - Asma Akli Soualhi - 

11 
 

تعرض القاصر المخطوف   حالةتعاقب صراحة على القتل بالإعدام في    وثلاثة وستون نجدها  مائتان باستقراء المادة    
عليها العقوبات المنصوص عليها   المخطوف لتطبقالطفل    وفاة  إلى  أدى  جنسي عقليعنف جسدي    أي  أوتعذيب    إلى

 .121 وستون مكرروثلاثة   مائتانبموجب المادة 
لتنص صراحة على العقوبة المقدرة والمقررة بالحبس   قانون عشرون من نفس اللتأتي بعد ذلك المادة ثلاثمائة وتسعة و       

هاتين العقوبتين، لكل  بإحدى أودينار جزائري  2500 إلى 500قدرت ب  مالية غرامةخمس سنوات وب إلى سنةمن 
كل من ساهم في إلهاء   أنهخطفه، بمعنى  عمليةتهريب قاصر عن السلطات، بعد اتمام  أوابعاد  أومن تعمد اخفاء 

تتم إلا بناء  أنلا يمكن  العموميةالدعوى  مباشرة بأن التوضيح  مع المخطوفالسلطات المختصة للبحث عن الطفل 
صفح الضحية  أن و عشرون مع توضيح  وثمانيةمن من له الحق في ذلك طبقا للمادة ثلاثمائة أو كوى الضحية على ش

 .22يضع حدا للمتابعة الجزائية
نستنتج   أنالعقوبات الجزائري المعدل والمتمم يمكننا    قانونأربعون من  و   واحد  المادةنص    إلىبالرجوع    :ين*عقوبة المساهم

 ،وعدا   ة  هب قانونفعل مخالف لل أي رتكاباحرض على  أو مباشرةكل من ساهم   عتبراصريحا و  ناك  المادةنص  أن 
جرامي فاعلا في الجريمة ،واعتبر شريكا في الجريمة كل من التدليس الإ أو بالتحايلة يولا أوللسلطة  ستعمالا  أو ا تهديدا  

تسهيل تنفيذ هذه الجريمة  أوالفاعلين للتحضير  أوللفاعل  ةمساعد أيعن طريق تقدي  أي مباشرةبطريقه غير  شتركا
ما بالنسبة للعقوبة ؛أ24ةواحد ال المجموعة أولهذا الفاعل  الاجتماع مكان أو، ملجأ كتقدي سكن23نوع الجرم نامهما ك
 أو  جنايةالعقوبات الجزائري بقولها:" يعاقب الشريك في    قانونمن    44  المادةفي ظل هذه الظروف فقد جاء نص    المقررة
كل فعل جرم   فيلكل من ساهم وشارك  العامة يةقانونالالجنحة "، هذه هي القواعد  أو جنايةلل المقررةبالعقوبة  ةجنح
بخصوص الجريمة محل الدراسة ونظرا لتصنيفها من  أماصريح وواضح.  قانونبموجب  جنحة   أو جناية  وصنف  قانونا  

 ةفقر   291الجريمة وجاء نص المادة   بهذه  قانونال  اعتنىشد خطورة كما سبق القول فقد  الأ  الجناياتومن    المجرمة  الأفعال
حجر شخص كما   أو لحفظ  مكاناخرى ويطبق عقوبة السجن المؤبد لكل من أعار أ  ةالعقوبات لينص مر   قانونمن    2

 
 . والمتمم المعدل  قانون العقوبات الجزائري من 263المادة: : نظر ا 21
 . نفسه  من قانون العقوبات مكرر   329المادة: : نظر ا 22
 . من القانون نفسه 42المادة: :نظر ا  23
 . قانون العقوبات السابقمن   43المادة: : نظر ا 24
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ل الشروع في جريمة اختطاف وقت  حالةقرار به في  الإ الذي تم  قانونيمسألة العقاب ال  إلىالولوج  ضا و أيشارة  يجدر علينا الإ
الشروع   محاولةوعالجت    293لمادة  فقد جاء نص ا  ؛ثر سيء في النفوسأالاطفال ولتوضيح هذه المسألة ونظرا لما لها من  

 خطف".  يحاول  أومالية بقوله :" كل من خطف    غرامةو   سنة  20  إلىبتسليط عقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات  
في  طفالوقتل الأالمشرع حصر الشريك في جريمة اختطاف  أن يةقانونالمن الملاحظ بعد دراسة هذه النصوص       

يكون هذا الشريك عدة شركاء منهم من يستدرج الطفل  أن حجز شخص بينما يمكن  أولحفظ  مكان عار أكل من 
اغتصابه. فمن يسأل هنا وهل يعد هؤلاء شركاء  أووأخر يحجز وطرف ثالث يطلب فدية، وآخر يقوم بتعذيب الطفل 

 وكيف تتم معاقبتهم؟   قانون في نظر ال
 :الآتي  حصرها فييمكن   *الظروف المشددة لجريمة اختطاف وقتل الأطفال:

من شهر تشدد العقوبة لتصبح من سجن مؤقت  أكثرحجز الطفل المخطوف لمده  أواستمرار حبس  حالة_ في 1  
 25 سنة  20 إلى  10من 

 المادةيبدو عليها ذلك على النحو المبين في  أو ةشارة نظامي أو ةبزة رسمي رتداءاالاختطاف مع  أو_ وقوع القبض 2
 .26لتكون العقوبة السجن المؤبد.  العموميةمر مزور على السلطة  أبموجب    أو كاذب  سما  بانتحال  أو 246

من المادة  2بتهديد المجني عليه بالقتل طبقا للفقرة  أووسائل النقل الآلية  بإحدىالاختطاف  أوالقبض  حالة_ في 3  
292. 

تنفيذ  أوالدافع من الخطف هو تسديد فدية  أنك  إذاعنف جسدي و  أوتعذيب  أي إلى_عند تعرض المخطوف 4
 .أمر أولشرط  

من  3للفقرة  العقوبات طبقا   قانونمن  263 المادةحكام أالشخص المخطوف تطبق  وفاة إلىالخطف  أدى إذا_5  
 .293المادة 
ليه القاصر إيتعرض    والارهاب الذيعدة صور وكلها تكشف عن مدى التعذيب    الةالقاصر في هذه الح  وفاةتأخذ         

تنكيل بالجسد وكل هذه   غتصاب، أووإتجويع    وترويع أوالمخطوف، فقد يكون ازهاق روحه بشكل متعمد نتيجة عنف  

 
 . من قانون العقوبات السابق   03/  291المادة: : نظر ا 25
 . قانون العقوبات نفسهمن  246المادة  :نظر ا  26
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صاف الضحية نإ و نياتبرر تشديد العقوبة على الج  وفضيعةبشعة    الأخيرةبجريمة الاختطاف تجعل من هذه    الصور المقرونة
 .27وأهله بإعدام هذا الاخير

واستحدث المادة ثلاثمائة وتسعة   المقارنةع الجزائري حذو باقي التشريعات  حذا المشر     بهم:  المتاجرةبجريمة    الاقتران  حالة*
من عمره واقر عقوبة  سنةالثامنة عشره  زاو يتجالعقوبات لتتحدث عن مسألة بيع وشراء طفل لم  قانونعشر مكرر في 

 إلىدينار جزائري  500.000من  غرامةو  سنةخمس عشرة  إلىسالبة للحرية مدتها حبس من خمس سنوات 
ارتكبت هذه الجريمة من طرف جماعة إجرامية  إذاما  حالةفي  جنايةتوصف وتشدد والعقوبة بعدها ل 28دج1.500.00

مالية من  غرامةو  سنةعشرون  إلىطابع الجريمة المنظمة العابرة للحدود جعل لها عقوبة السجن من عشرة  أخذت إذا أو
 .29دج2.000.000 إلىدج  1.000.000

 أيمن جسمه    أعضاء  انتزاعهو  عندما يكون الغرض من اختطاف الطفل    :عضاءبالأ  الإتجارفي جريمة    الاقتران  حالة*
 عضاءبالأ الإتجارصنف هذا ضمن جرائم  لا، أونتاجها بقاء الطفل على قيد الحياة  أنعبارة عن منفعة سالبة، وك

 500.000من  مالية غرامةو  سنةخمسة عشرة  إلىالبشرية وتكون عقوبة هذا الفعل الشنيع الحبس من خمس سنوات 
العقوبات الجزائري.   قانونمن    20ثلاثمائة وثلاثة مكرر    المادةدينار جزائري طبقا لنص    1.500.000  إلىدينار جزائري  

 إلىدينار جزائري    1.000.000من  مالية غرامةوب  سنةرين  عش  إلىمن عشر سنوات    جنايةوتشدد هذه العقوبة لتصبح 
 16 وثلاثة مكررثلاثمائة  المادةالظروف المنصوص عليها في  أحدارتكبت الجريمة مع توافر  إذادينار  2.000.000
ية مكانإمع    20  ةثلاثمائة وثلاثة مكرر   المادةلى من  و الأ  الفقرةالضحية قصرا حسب    ن اك  إذا،  17مكرر    وثلاثمائة وثلاثة

 قانونعشر مكرر من  ثمانيةبموجب المادة  عتباريةالاالمسائلة الجنائية للهيئات  قوانينالشخص المعنوي بموجب  ةمتابع
 .30العقوبات الجزائري

 
إشكالية فظاعة جريمة قتل الطفل المختطف وتجميد تنفيذ عقوبة الاعدام   وعقوبة الإعدام الاختطاف  جريمة الصالح، ن محمد ارو  27

م  أ ، جامعة العربي بن مهيدي 16العدد   ،والقانون مجلة دفاتر السياسية ،  ، )الجزائر الانسان في قانون العقوبات والقانون الدولي لحقوق  
 . 265(، ص2017البواقي ،

 . 57صالسابق،  المرجع ،أمنة وزاني   28
  ، الأول  المقارنة، العدد مجلة افاق للدراسات القانونية  الجزائر، )، الأطفالالإجراءات الخاصة بمكافحة جريمة خطف  ، محمودي قادة 29

 . 26، ص  (2016،جامعة سعيدة  
 . 25ص السابق،  المرجع، قادةمحمودي  30
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 بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في نياتحكم على شخص الج أنيمكن للمحكمة  ب/العقوبات التكميلية:    
طفال من الأ بحمايةالخاصة  يةقانونالللمواد والنصوص  العقوبات وعليه فالمشرع الجزائري ووفقا   قانون تسعة من  المادة

كما تم دراستها خاصة    ةيقانوننصوص    إلىخضع جريمة اختطاف الاطفال  أفقد    قانون الاختطاف والقتل بموجب هذا ال
وأربعة   مائتانوفقا لنص المواد    ةعام  ةعد العامة لجريمة القتل بصفالقوا  إلىخضع جريمة قتلهم فيما بعد  أوتوضيحها سابقا و 

من ظروف التشديد  العقوبات الجزائري ليعيد النظر فيما بعد لتصبح ظرفا   قانون تسعة وخمسون من و  مائتان  خمسون،و 
بخصوص   وصارما    صريحا    توضيحا    يةقانونالمن الجدير بالمشرع الجزائري توضيح النصوص    ن افي جريمة الاختطاف لا ربما ك

 أكبر لهذه الفئة.  حمايةاجتماع الجريمتين ووضع نفس نص صريح وواضح بعقوبة قطعيه لا تحتمل الشك لتوفير  
 لحمايةابه وإضفاء ناج إلىيرجع فضل الاهتمام بالضحية وضرورة الوقوف  :الجزائية الجزائري الإجراءات قانونفي 

ردها السياسات الجنائية  أو هو علم الضحية التي  العلوم والدراسات الاجتماعية و ظهور اتجاه جديد في إلىالجزائية عليه 
 والقتل كالآتي:  الاختطاف  ضحيةللطفل    حمايةوالمشرع الجزائري قام بتوفير  31بالغا  اهتماماالمعاصرة  

اللحظة التي يبدأ منها افتتاح الدعوى كنشاط  ناالمقصود بتحريك الدعوى العمومية بي تحريك الدعوى العمومية: /1
 اذتخباحالة الحركة وبالتالي  إلىت عليها عند نشأتها ناالسكون التي ك حالةالدعوى من  تقالانإجرائي، وهو ما يفترض 

الجزائية الجزائري تتم    الإجراءات  قانونوفقا ل  .32إجراء من الضبطية القضائية يمكن الحديث عن تحريك الدعوى العمومية
 تي:الآالنحو   والقتل على  ختطافالا حالةالطفل الضحية في    حماية

المصطلحات، المشرع الجزائري لم يورد تعريفا محددا للشكوى، بل قام بخلط بين هذا المصطلح وبين غيره من    أ/الشكوى:
الجزائية، المتعلقة بالادعاء المدني أمام قاضي   الإجراءات  قانون وسبعون من    ن اذكر مصطلح الشكوى في المادة اثن  حيث

العقوبات  قانون من  164اضع عده منها نص المادة التحقيق، كما استعمل مصطلح الشكوى في محل الطلب في مو 
 .33الجزائري وغيرها من الحالات الأخرى

 
يعني بها   ن ا،وك 1830القرن التاسع عشر وبالتحديد سنة ينسب إطلاق هذه العبارة إلى الفقيه الألماني فيورباخ :وذلك في بداية  31

دار  )الجزائر، ، علم الإجرام و السياسة الجنائية ، الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الدولة ضد المجرم .راجع: منصور رحماني ةمجموع
 . 162، ص (2006العلوم للنشر والتوزيع عنابة ،

 . 27، ص ( 2008دار البدر ،  )الجزائر، ، الإجراءات الجزائية شرح قانون   ،فضيل العيش   32
 . 270، المرجع السابق، صالحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن   ،حمو بن ابراهيم فخار    33
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المجني عليه   نسانالإالسلطات العامة المختصة من    إلىا البلاغ المقدم  بأنهالبعض عرفها    أن الفقه نجد    إلىوبالرجوع        
اللازمة لرفع الدعوى على  الإجراءات اذتخامن هذه السلطات  معين، ويطلبخص بوقوع جريمة ضده من قبل ش

خبار موجه للعدالة من طرف شخص تعرض شخصيا أا عبارة عن بأنه GARRAUD ذاستوعرفها الأ 34أنيالج
 .35ضرر نجم بسبب جريمة وقعت عليه  إلى

قد اقر للطفل الضحية هو الآخر الحق في تحريك الدعوى العمومية عن طريق تقدي   قانونال  بأنوعليه يمكن القول        
صوره تعبر عن الرغبة في المتابعة عن الجريمة  أيتتم الشكوى في  أنيمكن  أي معينا،شكوى، ولم يشترط فيها شكلا 

القضائية   ةشرط مام ضباط الأالشكوى    تقدم هذه  .36شفاهة  أوتكون الشكوى كتابه    أن يستوي    بالقيد، وبالتاليالمشمولة  
وفق  العامةضا للنيابة أيكما تقدم   37الجزائية الجزائري الإجراءات قانونلى من و وفقا لنص المادة السابعة عشرة الفقرة الأ

ى و اتلقي المحاضر الشك ةأنه من بين مهام وكيل الجمهوريالتي نصت على و  قانونثلاثون من نفس الستة و  المادةنص 
 .38للنظر فيها  ةالمحاكم  أوا ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق  أنهوالبلاغات ويقرر ما يتخذه بش

 ب/الادعاء المدني:
 والحاميةالحق العام    ةي النيابة العامة باعتبارها ممثله  ةكقاعدة عام  العمومية في تحريك الدعوى  قانونا  المخولةالجهة         

 مباشرةيمكن للطرف المضرور المطالبة  العامة، حيثلهذه القاعدة  ستثناءاالجزائري  قانونوضع ال أنله، لكن حدث و 

 
  (، 2009،  الطبعة الأولىدار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،  عمان،)الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية  ، محمد علي السالم الحلبي 34

 .  34ص
دون سنة  مؤسسة البديع،   )الجزائر،،حماية حقوق ضحايا الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري  ،سماتي الطيب  35

 . 89، ص(  2008طبع،
لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون   ةمذكر   الجزائر،)،  الجزائري الحماية الجزائية للطفل في القانون   ،بلقاسم سويقات   36

 . 07ص  (،2011- 2010جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جنائي،  
 المعدل والمتمم. قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمن   17المادة : نظر ا 37
 المعدل والمتمم. قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من   36المادة :نظر ا  38
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دعاء المدني أمام قاضي التحقيق وفقا لنص المادة معنويا بواسطة الإ أوشخص طبيعيا  ناالتعويض عن الضرر سواء ك
 .39الجزائية الجزائري   الإجراءات  قانونمن    72

مصطلح المدعي المدني هو صفة لحالة واقعيه تخص الشخص المضرور من الجريمة ضررا مباشرا وذلك في   نإوعليه ف      
جــ/التكليف المباشر   .40القضاء مطالبا بحقه في التعويض جراء ما سببته له الجريمة من ضرر.  إلىلجأ هذا الأخير    إذاحالة  

 بالحضور
تحريك الدعوى الجنائية بالطريقة المباشرة أمام المحكمة،   معين، هوعمل إجرائي    مباشرة  فييملك المدعي المدني حقا         

حتياطية لإقامة التوازن مع الحق الأصيل المقرر للنيابة العامة في تحريك الدعوى إعي المدني يتمتع بهذا الحق بصفة والمد 
له طابع مختلط "جنائي ومدني" فتحريك  هذا الحق نإعدم تحريكها في إطار الملائمة ومن ناحية أخرى ف أوالمباشرة 

 .41 وتعويض المجني عليهنياوهما عقاب الج  واحد هدفين في وقت   إلىالدعوى يرمي  
والتحقيق ليشفي غليله من جراء الجريمة المرتكبة   الإجراءاتالمشرع الجزائري للمدعي المدني آلية لتبسيط    وعليه أوجد       

 .42.ى مع التكليف بالحضور المباشرضده وذلك عن طريق تقدي أمام وكيل الجمهورية شكو 
 هي:مكرر في خمسه جرائم    337وقد تم حصر موضوع التكليف بالحضور المباشر بموجب المادة  

 .الأسرة  ترك-1
 .تسليم الطفل  عدم-2
 .منزل ةحرم  نتهاكا-3
 .القذف-4
 .شيك بدون رصيد   إصدار-5

 
من ق ا ج ج: "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي   72تنص المادة  39

 التحقيق المختص" 
 . 28، المرجع السابق لدعوى الجزائية في التشريع الجزائري حماية حقوق ضحايا الجريمة خلال ا ،سماتي الطيب  40
 . 403، ص( 1996دار النهضة العربية القاهرة،   مصر،)،  الجزائية الوسيط في قانون الإجراءات   ،أحمد فتحي سرور   41
 . 222نفسه، ص   الطيب، المرجعسماتي   42
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اختار   إذاعدا هذه الجرائم  فيماوالمخالفات أما  الجناياتوبالتالي فقد استبعد المشرع التكليف المباشر بالحضور في       
أمام جهات الحكم وهذا في الجنح والمخالفات فقط فعليه الحصول على ترخيص مسبق  مباشرةالمدعى المدني الادعاء 

 معنويا   أووعليه فالتكليف المباشر أمام القضاء الجنائي حق معترف به للمتضرر شخصا طبيعيا  .43من وكيل الجمهورية
ته جد ضيقه فالأجدر لو توسع المشرع ببعض ياهذا التكليف جاء ليكفل حم  نإوعليه ف  حتى زوجه،  أوابن قاصر،    ،ان ك

 اختطاف وقتل الأطفال للحد منها.  حالةوضوحا في   أكثر لحمايةالتعديلات  
هذه الجريمة قد ترتكب من المتولي  نإارتكبت جريمة ضد طفل ف إذا تسليم الطفل لدى شخص أمين: أوداع يإ/2

 حماية إجراء يستهدف  اذاتخبطريق الإهمال الأمر الذي يتطلب في هذه الحالة  أوملاحظته والمحافظة عليه سواء عمدا 
ابي في حياة الطفل من يجإلما للبيئة العائلية من تأثير  ونظرا   .44الطفل المجني عليه من مخاطر وقوعه ضحية لجرائم أخرى

وقع في  أوتعرض هذا الطفل  إذايتم تسليم الطفل الضحية لوالديه دون غيرهم ، إلا  أنجميع النواحي، فمن المنطقي 
 حالات استثنائية تحول دون ذلك على سبيل المثال:

 واع الاعتداءات من قبل الوالدينأننوع من    أي  إلىتعرضه   -1
 ثبوت استغلال الطفل من قبل الوالدين بوجه غير مشروع.   -2
 ية الوالدين مواجهتها.مكانإ عدامانو ظهور سلوكيات خطيرة في تصرفات الطفل   -3
 .ضانتهمن تكفل بح أوالتخلي عن الطفل من قبل الوالدين، وصيه    أوالإهمال     -4

يكونوا جديرين بالثقة  أن غير الوالدين بشرط  ت يتم وضع الطفل لدى أشخاص آخرينفي مثل هذه الحالا      
في  قانونممن يعتبر مسؤولا ماليا اتجاه ال أوية لهذا الطفل من الوالدين غير المؤتمنين قانونمع ضرورة تحصيل النفقة ال

 حق هذا الطفل.
 إذا"زائري ونص: الجزائية الج الإجراءات قانون جاء نص المادة أربعمائة وثلاثة وتسعون من  أن وفي هذا الش       

يمكن لقاضي  نهإحاضنه ف أووصيه  أومن والديه  ةجنحة على شخص لم يبلغ السادسة عشر  أو جنايةوقعت 
يودع الحدث   أنمن تلقاء نفسه بعد سماع النيابة    أومر منه بناء على طلب النيابة العامة  أيقرر بمجرد    أناث  حد الأ

 
 . 96المرجع السابق، ص، " والتحقيق شرح قانون الإجراءات الجنائية "التحري ،عبد الله أوهايبة   43
 . 87، المرجع السابق، ص شرح قانون الإجراءات الجزائية  ،فضيل العيش   44
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ة يايتعهد به للمصلحة العمومية المكلفة برع مؤسسة، وإمالثقة، في المجني عليه في الجريمة إما لدى شخص جدير با
 .الطفولة، ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن"

بطلب من  أواث صلاحية واسعة من تلقاء نفسه حد وعليه فالمشرع بموجب هذه المادة أعطى لقاضي الأ      
خر غير آشخص  إلىيحكم بتسليم الطفل  أن له،ة ياة للطفل ورعساسيالأ ةنيابة العامة وحفاظا على المصلحال

 ة الطفولة.يالرع  ةمؤسس أي  أوخر مؤتمن أشخص    إلىالحاضن لما ثبت إلحاق الضرر به    أو الوالدين، الوصي
اث يكون أمرا حتميا كلما أخطر بوقوع اعتداء على قاصر لم يبلغ حد تدخل قاضي الأ نإحال ف ةأيوعلى       

بناء  أومصالح الأمن  أوعن طريق الغير  أوقد علم بذلك شخصيا  ناقبل متوليه سواء كسن السادسة عشر من 
 أوفي الجنحة  ةانالإدإلا بعد صدور حكم  لحمايةاقرار  اذاتخفي جميع الأحوال لا يجوز  أنه النيابة، غيرعلى طلب 

تقارير دون ثبوتها  أوالجنحة بناء على معلومات  أو الجنايةضد متولي الرقابة حيث لا يكفي الاعتقاد بقيام  الجناية
 .45فعلا

 فيه، الشيء المقضي  ةقو  كتسابهاباللتنفيذ  ةا قابلأنهالمبدأ في الأحكام العامة  حكام لصالح الطفل:تنفيذ الأ /3
ية قانونوالتنفيذ بهذا المفهوم يعني به وضع مقتضيات الحكم موضوع التنفيذ بإجراءات عملية ليرتب آثاره المادية وال

المحكوم عليه وما يحققه من منفعة عامة تباشرها الدولة عن طريق سلطتها التنفيذية بأجهزتها المختلفة،  ةفي مواجه
 :ان الأحيحقوق الاطفال وجب في بعض    حمايةراعاة و ولم  .46تلعب فيها النيابة العامة الدور الأهم

تنظيم السجون وإعادة   قانون باستقراء نص المادة السادسة عشرة من    حكام مراعاة لمصلحة الطفل:أ/ تأجيل تنفيذ الأ
حكام لتنفيذ الأبخاصية التأجيل المؤقت ية الاستفادة مكانالمشرع الجزائري منح للمسجون إ بأن ادماج المحبوسين: يتبين 

 ورأفة بهذهة يافي بطون أمهاتهم كل هذا عن وحتى الأجنةطفال القصر الأ حمايةللحرية في حالات محصورة ك السالبة
 ةلتحدد فتر  قانونتأتي المادة السابعة عشرة من نفس الل ودفئ عائلي. ة لعيشها في بيئة أسريضماناو الفئة الضعيفة 

 حين وضع حملها بـــــــــــــــ:  إلىمستثني من ذلك المرأة الحامل    أشهرالتأجيل بما لا يزيد عن ستة  
 .وضع حملها ميتا    حالة( في 02)  * شهرين كاملين

 .وضع الطفل حيا    حالة( شهر في  24)  وعشرون* أربعة 
 

 . 527ص المرجع السابق، ، علي جروه 45
   .170ص ، (1998 القاهرة، الثاني عشر، دار الحديث  مصر، الجزء) ، شرح صحيح البخاري الباري   حفت العسقلاني، ابن حجر  46
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 عدامانتنظيم السجون ليوضح  قانونمائة وخمسة وخمسون من  المادةعدام فقد جاء نص حكام الإأما لتنفيذ أ      
ومخالفة  بريءحكام يعد قتلا لجنين تنفيذ هذه الأ نشهرا لأ 24المرضعة للطفل دون  أوعدام المرأة الحامل إية مكانإ

 العقوبة.  ة القاضي بشخصيقانونيللمبدأ ال
 له أقرا المشرع الجزائري وجوبيه نفقة ضماناو لحق الطفل في العيش   حفظا  : ب/ تعجيل تنفيذ الأحكام لمصلحة الطفل

راعت حتى الفرق الموجود  لحمايةاهذه  أن ث فالملاحظ هنا ناالطفل على أبيه حتى بلوغ الذكر سن الرشد ودخول الإ
 تستمر في حال مــــــــــــــا:  أن  لحمايةاأفضل كما يمكن لهذه   حمايةبين الجنسين لتوفير  

 بدنية.  أوالطفل عاجزا بآفة عقلية    ناك  إذا •
 ويسقط هذا الحق بالاستغناء عنه بالكسب.. للدراسة  لا  و امز  •

 اذبالنف  ريؤم"  أنهالمدنية والإدارية الجزائري على    الإجراءات  قانونوثلاثة وعشرون من    مائتانفأقر المشرع في المادة         
وعد معترف به  أوالاستئناف عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي  أوالمعجل رقم المعارضة 

" وعليه   ةانالحضمنح مسكن الزوجية لمن أسندت له   أوفي مدة النفقة    أوالشيء المقضي به ،  ةحكم سابق حاز لقو   أو
ل الأحكام الخاصة بالنفقة، ولا يوقف جب تعجيأو الطفل وحاجاته ف لحمايةلوية و المشرع قد أعطى الأ أن يتضح لنا 

سعى وعليه  ،47يصدر حكم بإلغائها  أويزول سببها    أن  إلىالاستئناف وتبقى واجبة    أوتنفيذها بسبب الطعن بالمعارضة  
حقوق الطفل نظرا   ضمانالقصد من ورائها  ن اية عن طريق اجراءات وتدابير كقانون حمايةتوفير  إلىالمشرع الجزائري 

 .لضعفه البدني والنفسي وعدم اكتمال نموه العقلي ومعاقبة كل من تعدى عليها
نشأة  ضمان بمستقبل المجتمع واستمرارية الحضارات مرهون  أنمور المتفق عليها هو من بين الأ :الطـــــــفل حماية قانون

شمل للطفل وفقا للواقع المعاش، تم صدور أو  أكبر حمايةلتوفير  الحاجةضاع الاجتماعية و و سلمية للطفل ومع تغير الأ
للطفل من   قانونهذا ال  حمايةية فما مدى  قانون  ةماد  150الذي يحتوي على    2015  سنةالطفل الجزائري ل  حماية  قانون 

 الاختطاف والقتل؟
 19الطفل الجزائري الصادر في  حماية قانونل الثانيللباب  وفقا   :الاجتماعية للأطفـــال المعرضين للخطر الحماية /1

 : التاليةالطفل اجتماعيا باستحداث الآليات   حمايةل تمت  و ل القسم الأو الفصل الأ  2015جويلية  

 
 . 34صالسابق،  سويقات، المرجعبلقاسم   47
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 لحمايةالوطني  ويرأسها المفوضل و الوزير الأتنشأ هذه الهيئة من طرف  :وترقية الطفولة لحمايةأ/الهيئة الوطنية 
من الدولة  ولها  والاستقلال الماليهذه الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية  أن  رئاسي حيثالطفولة بموجب مرسوم 

من نفس  20... 13نص في المواد: إلىبالرجوع و  .48بكل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها ضمان
 الطفولة في ما يلي :  لحمايةتتضح مهام المفوض الوطني    قانونال
 وترقيه حقوق الطفل.  لحمايةوضع البرامج الوطنية والمحلية   -
 في مجال حقوق الطفل   ميدانيامتابعه الأعمال المباشرة    والإعلام والاتصال معالقيام بالعمل للتوعية    -
 مجال حقوق الطفل والتعليم فيتشجيع البحث    -
 في التشريع الوطني   أيإبداء الر  -
  الأطفال  بحمايةوزيارة المصالح المكلفة   حقوق الطفل  ةهيئات المجتمع المدني في المتابعة وترقي ةمشارك  ةترقي  -

اجتماعيين حقوقيين   كمربين مساعدينتتشكل هذه المصالح من موظفين مختصين    المفتــــــــــوح:ب/مصالح الوســـــــــط  
 حالةفي  المصلحةويتم اخطار هذه  .49 ة على الاقليعلى مستوى كل ولا ةمع النص على ضرورة وجود مصلح

الطفل،   يشكل خطر لحقوق الطفل وعلى صحته من:  أن  أنهكل فعل من ش  أو  ، معنويةةبدني  انتهاكات  أيوجود  
خاصة ناشطة في   أوهيئة عمومية    أوكل جمعية  وممثله الشرعي، والشرطة القضائية، والوالي، ورئيس المجلس البلدي، و 

 الطفل الجزائري لتوضح:  حماية  قانون من   31المادة:  غاية  إلى 23لتأتي بعد ذلك المواد من .  هذا المجال
 :تييمكن اختصارها على النحو الآ  في حالة وجود الخطر: اتخاذهاواجب  ال  الإجراءات*

 .لممثله الشرعي بخصوص الوقائع   أو ليهإوالاستماع تواجد الطفل    مكان  إلى  الانتقال   .1
ممثله الشرعي  أوعلام الطفل إمع  أنهقل في التدابير المتخذة بشعلى الأ سنة 13شراك الطفل البالغ إ ةوجوبي   .2

 . المكفول لهما  تفاقالابحق رفض  
 .50وجوبيه تدوين المحضر وتوقيع الاطراف عليه .3

 التدابير على النحو التالي:  قتراحامع بقاء الطفل في أسرته يمكن   وجود الخطر:  حالة*التدابير اللازمة في      

 
 . 2015 ،قانون حماية الطفل الجزائري  ن، م 12،11 نظر المادة: ا  48
 . 186، المرجع السابق، صحماية الأطفال في القانون الدولي الانساني ،د فضيل عبد الله طلافحة  49
 . 2015،قانون حماية الطفل الجزائري من  24،23المواد  :نظر ا  50
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 .المساعدةوتقدي    التدابير الضرورية  اذتخباإلزام الأسرة     .1
 يهدد صحته.  أنشخص يمكن   يالضرورية لمنع اتصال الطفل بأ  الاحتياطاتكل    اذاتخ .2
 .51جل التكفل الاجتماعيأرئيس المجلس الشعبي من    أوإخطار الوالي     .3
 :القضائــــــــــــية  ةالحماي/2
 قانون وأربعون من واحدالمادة  غاية إلىوثلاثون  اناثنباستقراء نصوص المواد من  اث:حدأ/تدخل قاضي الأ   

 اث الصلاحيات التالية:حد أعطى قاضي الأ  قانونال  أنالطفل يمكننا القول   حماية
 النظر في العريضة المرفوعة إليه بموجب إخطار من:   -

 .الممثل الشرعي للطفل .1
 .، الواليوكيل الجمهورية المختص   .2
 .إقامة الطفل  مكانرئيس المجلس الشعبي البلدي في  .3
 .الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة  أوالجمعيات   أومصالح الوسط المفتوح     .4

يته تقدي مكانمن الطفل كمراعاة لصغر السن الطفل وعدم إ ةشفاهوتلقى الإخطار  كما يجوز له التدخل تلقائيا  
 .52الإخطار كتابيا  

 وإعلامه بحقه في محامي  ممثله الشرعي،  أوسماع أقوال الطفل   -
 ومراقبة سلوكهدراسة شخصية الطفل   -
 بـــ:  ر( أشه06ستة)  زاو تتجيأمر وبصفة مؤقتة لا    أن اث  حد كما يجوز لقاضي الأ -

 إبقاء الطفل في أسرته. .1
 عليه ما لم تكن قد سقطت عنهم حكم.  ةانالحضالذي لا يمارس حق    أيوالدته    أوتسليم الطفل لوالده     .2
 جديرة بالثقة.   ةعائل  أوشخص    أي  أوأقاربه    أحد  إلىتسليم الطفل    .3
 .53المهني  أوالمدرسي    الأسري،الطفل في وسط    ةيكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظ  أنكما يمكن  .4

 
 . نفس القانونمن 26،25المواد  : نظر ا 51
 . قانون حماية الطفل الجزائريمن   32المادة : نظر ا 52
 . نفس القانونمن 40 ، 35المادة :نظر ا  53
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 إلىالطفل في حاجه  ناك  ستشفائية، إذاا ةمؤسس أومركز ، أو مكلفة بمساعدة الطفولة ةمصلح وضع الطفل فــــــــي:
كل هذا بإعلام مسبق وبكل الوسائل   .55الاطفال في خطر  حمايةمركز متخصص في ، أو 54نفسي أوتكفل صحي 

أثناء  بانسحابهالأمر  أوعفاء الطفل من المثول أمامه إ ممثله الشرعي. أوساعة مع صدور التدابير للطفل  48خلال 
 .56المناقشات مراعاة لمصلحته

 الإجراءاتعن طريق توضيح    قانونالطفل الضحية بموجب هذا ال  حمايةتمت    بعض الجرائم:  ضحاياالأطفال    حمايةب/    
 ية الواجب اتباعها في الحالتين التاليتين:قانونال

 والتحقيق، تسجيلا  التحري  مرحلةخلال  قانونضمن هذا ال: لى: الطفل ضحية الاعتداءات الجنسيةو الحالة الأ* 
،كما يمكن 57ية حضور أخصائي نفسي خلال هذه المرحلةمكانللطفل المعتدى عليه جنسيا مع إعطاء إ بصريا   سمعيا  

ضباط الشرطة  أوالقضائية من طرف وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق  الإنابةشخص مؤهل في إطار  أيتكليف 
التسجيل، ليرفق بعدها بملف داعه بأحراز مختومة بعد كتابة مضمون أيالقضائية لإجراء هذا التسجيل، الذي يتم 

 .الإجراءات
له. ولهذا نص  ضمان و لوضع الطفل على مستوى القضية  ةيقانون حمايةالمشرع ارتأى في هذا الإجراء  أن لعل       

من هذا التسجيل مع منح الصلاحية لقاضي  ةاد نسخيجإالرابعة على: ضرورة  وأربعون الفقرةصراحة في المادة ستة 
 ةسري  ضمان وذلك بموجب قرار مع    الإجراءاتسماع هذه التسجيلات خلال سير    أو  ةقاضى الحكم مشاهد   أوالتحقيق  

 الخبراء.  أوطراف المحامي  شاهدتها من قبل الأم  أوسماعها   حالةعلى هذا التسجيل بحضور قاضي التحقيق في    طلاعالا
 أو  عنوان  أيللطفل من الاختطاف والقتل منح وكيل الجمهورية المختص طلب    حماية:  ة: الطفل المختطفالثاني  الةالح

شهادة من  أومعلومة  أيصور تخص الطفل المختطف بعد طلب الممثل الشرعي له و  أوسند اعلامي لنشر اشعارات 
،وهو ما 58أساسيكشرط  بكرامة الطفل وحياته الخاصةا خدمة وضع الطفل في القضية مع مراعاة عدم المساس أنهش

 
 2015،قانون حماية الطفل الجزائريمن 36 ةالماد انظر:  54
 القانون. نفس   نم 41ادةالم انظر:  55
 . من نفس القانون  2/  39ةالماد انظر:  56
 . من نفس القانون46/2،1ةالماد انظر:  57
 . القانون من نفس  4/1 المادة انظر:  58
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الطفل   ة"متى اقتضت مصلح  أنهة من نفس المادة لتنص على  الثانيللطفل. وتأكيدا لهذا جاءت الفقرة    ةجزئي  حمايةيعتبر  
 ."له  حمايةدون القبول المسبق للممثل الطفل الشرعي    الإجراءاتهذه   بإحدىيأمر    أنيمكن لوكيل الجمهورية 

 :ونتائج  خـــــــــــــاتمـــــــــــــة
 قانونخاصة و  قوانينالجزائري بإصدار  واجتهاد المشرعرغم التطورات الحاصلة على الدساتير الجزائرية محل الدراسة 

ت وكفالات ضمانا الجزائر، وإعطاءللاحتفال بالطفولة في  وطنيا   الذي أصبح يوما   15/12الطفل رقم:  حماية
 إلا أن:  اجتماعية وقضائية  حمايةالطفل    لحماية
حقه  ضمان ةوكيفي الجانحالطفل  لحمايةالإجرائي  الجانبوواسعة من  ةكبير   ةأعطت مساح قوانينال هذه .1

 .في محاكمة متميزة وإعادة تأهيله بعد ذلك
القواعد العامة  إلىالمجني عليه بالاختطاف والقتل  أوإحالة حالة الاعتداء على حقوق الطفل الضحية    .2

  .قتل الطفل المخطوفالمتعلق بشق  الالقواعد العامة خاصة    إلىحيلت بدورها  أالعقوبات التي    قانون ل
الطفل ضحية الاختطاف والقتل مساهمة جد بسيطة  حمايةفي  قانون هذا ال ةمساهم أن وعليه يمكن القول  .3

 .الطفل من هذه الظاهرة الخطيرة  لحمايةالمبتغى و لم توفر الهدف المنشود  
وخصوصية على وجه الخصوص عند ارتكاب  تحديدا شمولا أكثر حماية توفير وجب وعلى هذا الأساس .4

 .شيوعا  الحالات   أكثرالاختطاف المتبوع بالقتل وهو    أيالفعلين معا 
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